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 الإنسان الحدیثة في عصرنا الحادث؟من ھو "الإنسان" الذي في مفھوم حقوق  .1

 
 

الانسان وفق المفھوم الحدیث لحقوق الانسان لایختلف عن تلك المعاني والمفاھیم التي اوردتھا الادیان ج/ 
السماویة والمتضمنھ كل البشر المتواجدین على المعمورة الارضیة بغض النظر عن لونھم وجنسھم 

 اصر التمییز التي اوجدھا المجتمع .ومعتقداتھم واعراقھم وما الى ذلك من عن
 

		

كیف تقام بحمایة "حقّ غیر مذكور أو منظوم" في الدستور في نظامكم  .2
في حقّ غیر  القانونيّ؟ما ھو نوع التوازن الذي عندما یحدث ھناك تعارُض 

محتسب أو منظوم في الدستور مع حق دستوريّ؟ وبعبارة أخرى، ما ھو نوع 
إجراءھا إذا واجھ حقّ غیر مندرج في الدستور مع حقّ الموازنة التي تتمّ 

 دستوريّ؟
 
/ في البدء اود ان نؤكد بان حمایة الحقوق لاتقاس بمدى تنظیمھا او النص علیھا في الدستور او النظام ج

القانوني ، كون حقوق الانسان نابعة من ضمیر وارادة القائمین على السلطة وموجودة في المباديء العامة 
لة والقانون والنص علیھا لایضیف سوى امكانیة رسم طریق للاعتراض على انتھاكھا ، ومثال ذلك نجد للعدا

ان جمیع الدول العربیة تنص دساتیرھا على حمایة حقوق الانسان وتفصیل ھذه الحقوق لكن لاتجد لھا سبیل 
ي تعد من دول ذات الدستور للتطبیق عكس دول توصف بانھا لاتملك دساتیر مكتوبة مثل المملكة المتحدة الت

غیر المقنن ، تصان فیھا الى حد كبیر حقوق الانسان .. اذن فالمسالة المتعلقة بحمایة الحقوق غیر المنصوص 
علیھا امر مرجوع الى ارادة طالب الحمایة الذي یمكنھ الاستناد الى المفھوم العام للحمایة حتى غیر المنصوص 

 على جزئیاتھا في الدستور ..
بین الحق غیر المنصوص علیھ مع ذلك المنصوص علیھ في لشق الاخر من السؤال المتعلق بالموازنة ا   

النظام الدستوري فمن المؤكد ان یمیل الرجحان للحق المنصوص علیھ كونھ نابع من ارادة المشرع الدستوري 
. 
 
		

الحد الأدنى من ھل تمثلّ وثائق حقوق الإنسان الدولیةّ المطبقّة في بلدك: ھي      .3
 المعاییر التي تحققّتھا بالفعل أو ھي في الأھداف التي تتعینّ تحقیقھا؟

ھل توجدھناك من لوائح في قانونكم أو نظامكم القانوني تتجاوز المعاییر الدولیةّ 
 لحقوق الإنسان؟

	إذا كان ھناك من ذلك ھل لك أن تشرح؟



طبعا ان الوثائق الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان تعد واحدة من الاطر القانونیة المرسومة لحمایة حقوق الانسان ج/ 
تعد وفق الراي الراجح عند فقھاء القانون الدولي ذات اعلویة على القانون الداخلي وحریاتھ ، كون ھذه الوثائق الدولیة 

ن قبل السلطة المختصة وبمعنى اخر انھا تعد جزء من القانون الداخلي بعد للبلد بعد الانضمام الیھا التصدیق علیھا م
 تضمینھا بقوانین . 

باب كامل لشرح مفصل للحقوق والحریات الاساسیة سواء  2005في العراق ورد في الدستور العراقي الصادر عام 
اء على مستوى عالى من تصنیف الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والبیئیة ، ولاشك ان التنظیم ج

الحقوق ) تتطلب تنظیم تشریعي من قبل البرلمان وھي الثغرة والھفوة  أيوالحریات الاساسیة ، مع ملاحظة ان بعضھا (
 التي وقع بھا المشرع الدستوري عندما اغفل النص على وجود تنظیم الحقوق الاساسیة بشكل ملزم بقانون .

		

تلعب دورًا أساسیاًّ في حدّ ذاتھا لتعزیز معاییر  القضائیة في قانونكمھل الآلیةّ      .4
 حقوق الإنسان؟

 .فھل یمكنكم توضیح ذلك الأمر إذا كان الأمر كذلك
		

ج / ان القضاء یلعب في العراق دور مھم في حمایة حقوق الانسان ، فمن دون مغالاة ان القضاء العراقي بعد عام 
الاجراءات القضائیة المنصوص علیھا والمتضمنھ كفالة حقوق المتھم ومراعاة الجوانب اخذ یھتم باتباع  2005

الانسانیة في سیر الاجراءات ، ولاننكر ان ھذا الانسیقا للمعاییر الدولیة لحقوق الانسان ارتبط بفضل المنظمات المعنیة 
حدیثة والاعلام الحر في رصد انتھاكات بحمایة الحقوق والوعي العام الذي جاء بعد انتشار وسائل التكنولوجیا ال

 الحقوق .

ھل توجد ھناك أي قیمّ وظواھر في بلدك تكون خارج نطاق وثائق حقوق الإنسان      .5
 لا بدّ من حمایتھا بموجب مفھوم حقوق الإنسان؟ ومع ذلك

 .إذا كانت الإجابة بـ"نعم" ، فیرجى منكم توضیح ذلك لو سمحتم
  

بیئة  من ادراجھا تحت عنوان حقوق الانسان وھي حق المواطن فينعم / ھناك ظواھر لابد 
لاداري والمالي والبیروقراطیة وھدر الاموال العامة . اعتقد ان ھذا مؤسسات خالیة من الفساد او

الحق لابد ان یدرج وبقوة ضمن وثائق الحقوق والنظام العراقي مثلما ھنالك حق عكفت الدساتیر 
 ایتھ بعد تفاقم مشاكلھ وھو حق البیئة .والقوانین الحالیة على حم

 
ھل توجد لوائح لحقوق الإنسان في نظامكم القانوني في بلدك تحمى بموجب      .6

 الدستور ولكنھا تتعارض مع الواقع الاجتماعي والعدالة؟
 كلا	

ھل یوجد ھناك واقع اجتماعي یتعارض مع مفھوم حقوق الإنسان الدولیةّ التي      .7
 الفردیة؟قائمة على 

بحسب فھمي للسؤال ، ھناك بعض الاعتبارات الاجتماعیة تتعارض مع المفھوم الرائج للحقوق ، 
ومثال ذلك حق المثلیة الجنسیة التي البعض یعدھا من ضمن الحقوق والحریات للمواطن لكن من 

طبیعة تناقض  الناحیة الاجتماعیة والصحیة والفلسفیة (طبعا قبل الدینیة والسماویة المحرمة شرعا )
 المجتمع وفلسفة وجود الانسان .

  
الأساسیةّ  تحفظ حمایة حقوق الإنسان  ھل توجد آلیات قانونیةّ في نظامكم القانوني     .8

في حالة حدوث انتھاكات من قبل أشخاص دون الحكومة أو الدولة. وھل ھذه الآلیات 
 فعالة في مثل ھذه الحالات؟

نعم فقانون العقوبات العراقي مثلا یعاقب كل حالة احتجاز غیر رسمیة ویشدد العقوبات في حال وصل 
الاعتداء عللى حق الانسان الامر التعذیب ، فضلا عن وجود نصوص قانونیة تعاقب الانتھاكات ضد 

 بالحیاة وحقوقھ المالیة والشخصیة .
		



 ھویاّتھاالقومیةّ والدینیةّ واللغویةّ؟ھل توجد مجموعات في بلدك لھا      .9
ھل یمكن أن تقدّم لنا بعض المعلومات عن ھذه المجموعات (خاصة إذا كنت تشعر بأنك مشترك 

	في واحدة من ھذه المجموعات في بلدك)؟

بئیة في العراق ھناك تنوع قومي ودیني ولغوي ، فھناك قومیة العرب والكرد ، ودیانات متعددة اسلامیة ومسیحیة وصا
 ، وھناك شبك وایزیدین وغیرھا ممن تشكل مكونات اساسیة من المجتمع العراقي.

ما ھو تعریف مفھوم "الأقلیةّ" وفقاً لنظامك الدستوري؟ وما رأیكم في                        .10
 ھذا المفھوم؟

	لدستوري.ھل تعتقد أنھ لا بدّ ویجب من حمایة حقوق الأقلیاّت على نطاق واسع على المستوى ا

ھل تعتقد أن اللوائح أو الترتیبات الدستوریةّ التي لتوسیع حقوق الأقلّیاّت ستحلّ النزاعات 
	بین الأقلّیاّت المتواجدة في بلدكم؟

ج/ الاقلیات او الاقلیة ھم مجموعة من المواطنین الساكنین في العراق منذ عصور لیس بغرض التغییر الدیمغرافي 
قد اشار لمفھوم الاقلیات وضمن  2005عتقد ان الدستور العراقي لسنة كجزء من الشعب . واتواجدین اصلا وانما ھم م

لھم حقوق في اطار الدولة العراقیة سواء من حیث المواطنة والتعلیم والصحة والسكن واللغة وممارسة الشعائر 
قلیات في ضمان عدم النزاع فاعتقد الخاصة فضلا عن المشاركة السیاسیة .اما لمدى كفایة التنظیم الدستوري لحقوق الا

 انھ مرتبط بارادة القائمین على السلطة .

		

 ماذا تتفكّر في فكرة ومفھوم حقوق الأقلیاّت في القانون الدولي؟                       .11
	ھل یمكن أن تستجیب اللوائح أو الاتفاقیاّت الدولیةّ لمشاكل وواقع الشعوب في بلدكم؟

ھل ھذه اللوائح أو الاتفاقیات تعالج أو تغطّي الواقع في بلدكم، من وجھة  وبعبارة أخرى،؛
	نظر الدولةوالشعوب؟

 ج/ نعم ان احسن تطبیقھا او وجدت ارادة صادقة لتطبیقھا .

 	
 ما ھو بحسب رأیك أحدث قضیة أو مشكلة لحقوق الإنسان في بلدك؟                       .12

 

الدولیة والاقلیمیة والتي تھدد امن ج/ حق الانسان العراقي في العیش في بیئة امنة بعیدة عن الصراعات المسلحة 
المواطن العراقي بحیاتھ ومالھ ، وھذه المشكلة كما ھو واضح للعالم اجمع مشكلة حق الحیاة المھددة بسبب النزاعات 

 .غیر المبررة السیاسیة المسلحة 

 

 

 لتحیات تقبلوا اطیب ا
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